
ــــة ترفــــض التعــــديلات ي المعارضــــة الجزائر
ية‎ المرتقبة الدستور

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

أعلنــت أحــزاب معارضــة في الجــزائر تطلــق علــى نفســها “مجموعــة الــدفاع عــن الــذاكرة والســيادة”،
يز بوتفليقة بتمريرها في ية التي يفترض أن يقوم الرئيس الجزائري عبد العز رفضها التعديلات الدستور
الأيــام القادمــة، فالبيــان الصــادر عــن المجموعــة والــذي قرأتــه نعيمــة صــالحي رئيســة حــزب “العــدل
والبيان”، والعضو بالمجموعة، جاء كالتالي: “اتفقت المجموعة في اجتماع لها أمس السبت على رفض
( يــل / نيســان تعــديل الدســتور في هــذه الظــروف (أي قبــل الانتخابــات الرئاســية المقــررة في أبر
يقـــة؛ لأن الجـــزائريين ســـئموا مـــن وضـــع دســـاتير علـــى مقـــاس الأشخاص”.وأضـــافت: وبهـــذه الطر

“الدستور الحالي لا يعيق الرئاسيات (الانتخابات الرئاسية) المقبلة”.

يــة لهــذه التعــديلات جــراء مخــاوف مــن ســيناريوهات تحــدث مراقبــون ويــأتي رفــض المعارضــة الجزائر
ووسائل إعلام جزائرية عدة –حسب وكالة الأناضول- منها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد تعافيه

من المرض أو اللجوء إلى تمديد ولايته الرئاسية بعامين آخرين في إطار التعديل الدستوري المرتقب.
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كد مؤخرا أن مشروع التعديل الدستوري الذي ير الأول في الحكومة الجزائرية، أ عبد المالك سلال الوز
أعدته لجنة خبراء قانونيين تم رفعه للرئيس للنظر فيه، دون أن يقدم سلال تفاصيل عن مضمون
التعديل الجديد، مع العلم بأن بعض التسريبات أفادت بأن ستقر استحداث منصب نائب للرئيس،
وتمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من خمس سنوات حاليا

وتأجيل الانتخابات القادمة.

ويـذكر أن مجلـس الـوزراء الجـزائري كـان متوقفـا عـن العمـل بسـبب الوعكـة الصـحية الـتي تعـرض لهـا
بوتفليقة والتي عاد منها قبل أسابيع ليتمكن من عقد أول اجتماع للمجلس الوزاري منذ  أشهر،
وأصدر على إثره الرئيس الجزائري بيانا طالب فيه الحكومة ب”اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل

السماح لبلادنا بإجراء الاستحقاقات السياسية القادمة في أحسن الظروف”.

يــة إلى أن “اجتمــاع مجلــس الــوزراء نــاقش وصــادق علــى مــن جهــة أخــرى أشــار بيــان الرئاســة الجزائر
سـبعة مشـاريع قـوانين يـأتي في مقـدمتها قـانون الميزانيـة لعـام  وكـذا قـانون جديـد يسـمح لأول
مرة في تاريخ البلاد بفتح قنوات تلفزيونية خاصة”، كما صادق المجلس على مشاريع قوانين أخرى
مثـل قـانون المنـاجم وقـانون آخـر خـاص بأنشطـة وسـوق الكتـاب وقـانون مكافحـة التهريـب وكذلـك
تعـديل قـانون العقوبـات بإدخـال إجـراءات عقابيـة جديـدة ضـد جرائـم اختطـاف الأطفـال بعـد انتشـار

الظاهرة بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في البلاد.
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